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يب الصحفيات جدول أعمال تدر

ما هي الحقائق وراء القضية؟

مجـــدي نعمـــة، المعـــروف باســـم )إسلام علـــوش(، مســـؤول رفيـــع المســـتوى ســـابق فـــي جماعـــة جيـــش 
الإسلام. ألقـــي القبـــض عليه فـــي 29 كانون الثاني/يناير 2020 في مدينة مرســـيليا الفرنســـية، ثم اتهمته وحدة 
جرائـــم الحرب الفرنســـية التابعة للمحكمة القضائيـــة في باريس بارتكاب جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قســـري 

والتواطـــؤ فـــي تلـــك الجرائم. تم وضعـــه رهن الحبـــس الاحتياطي قبـــل محاكمته.

ـــل هـــذا الاعتقـــال بدايـــة أول تحقيـــق قضائي فـــي الجرائـــم التي ارتكبهـــا جيـــش الإسلام في ســـوريا. والذي  مثث
كان ناشـــطاً بشـــكل رئيســـي في الغوطة الشـــرقية، على مشـــارف دمشـــق، ويُتثهم بارتكاب جرائم دولية ضد 

الســـكان المدنييـــن الذين عاشـــوا تحت ســـيطرتهم بين عامـــي 2013 و 2018.

 وتشـــير العديـــد مـــن التقاريـــر والشـــهادات إلـــى جرائـــم ارتكبتها هـــذه المجموعة مثـــل الاســـتخدام المنهجي 
للتعذيـــب فـــي الســـجون، والإعـــدام خـــارج نطـــاق القضـــاء، والاختفـــاء القســـري، والهجمـــات علـــى الســـكان 

المدنييـــن، واســـتخدامهم كـــدروع بشـــرية.

وقـــد خلـــص قضـــاة التحقيق في فرنســـا ومحكمة الاســـتئناف في باريس إلى مســـؤولية جيـــش الإسلام عن 
الإخفـــاء القســـري للناشـــطة الحقوقيـــة والمحامية رزان زيتونة، مؤسســـة لجـــان التنســـيق المحلية وعضوة 
فـــي المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير، بالإضافة إلـــى زملائها وائل حمـــادة، مدافع عن حقوق الإنســـان، 
وســـميرة الخليل، ناشـــطة سياســـية، وناظم الحمادي، محامٍ حقوقـــي. وكانوا قد اختُطفـــوا جميعاً في كانون 
الأول/ديســـمبر 2013 مـــن المكاتب المشـــتركة لمركز توثيق الانتهاكات في ســـوريا ومنظمـــة التنمية المحلية 

ودعم المشـــاريع الصغيرة فـــي مدينة دوما.

فـــي 26 حزيران/يونيـــو 2019، وبنـــاء علـــى طلـــب الضحايـــا لتحقيـــق العدالـــة، تقدمت كل مـــن الفدراليـــة الدولية 
لحقوق الإنســـان، والمركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير، ورابطة حقوق الإنســـان الفرنسية بشكوى قانونية 
ضـــد جيـــش الإسلام بشـــأن الجرائـــم المرتكبة في ســـوريا. وقد جـــاءت هذه الخطـــوة القانونية دعماً مباشـــراً 

لمطالـــب الضحايـــا، وترافقت مـــع مرافقتنا المســـتمرة لهم ولعائلاتهم في ســـعيهم لتحقيـــق العدالة.

في تشـــرين الثاني/نوفمبر 2019، ســـافر مجدي نعمة إلى فرنســـا للمشـــاركة في تدريب. وعند علم الســـلطات 
الفرنســـية بوجـــوده على أراضيها، قامت باعتقالـــه، وهو قيد الاحتجاز الاحتياطـــي منذ ذلك الحين.

ويضم أطراف الادعاء المدني في القضية خمس ضحايا إلى جانب المنظمات الثلاث المذكورة.

ما هي التهم الموجهة إلى مجدي نعمة؟

كان مجـــدي نعمـــة ناطقاً رســـمياً باســـم جيـــش الإسلام على الأقل بين عامـــي 2013 و2016، وهـــي الفترة التي 
كانـــت الجماعـــة تســـيطر خلالهـــا علـــى منطقة الغوطـــة الشـــرقية، وخاصـــة مدينة دومـــا. وقد نســـبت تقارير 

وشـــهادات عديـــدة لهـــم ارتكاب جرائـــم تعذيب، وإخفاء قســـري، وجرائـــم حرب خلال تلـــك الفترة.

فـــي كانـــون الثاني/ينايـــر 2020، تم توجيه الاتهـــام إليه بارتكاب جرائم حرب تشـــمل القتل العمد، والتســـبب في 
معانـــاة شـــديدة، والاختطـــاف والاحتجـــاز القســـري، والهجمات المتعمـــدة ضـــد المدنيين، وتجنيـــد الأطفال، 

بالإضافـــة إلـــى التواطـــؤ فـــي هذه الجرائـــم، والانتماء إلـــى جماعة أُنشـــئت للتحضير لارتـــكاب جرائم حرب.

فـــي تموز/يوليـــو 2023، أمـــر قضاة التحقيق بمحاكمة مجـــدي نعمة أمام المحكمة الجنائيـــة في باريس بالتهم 
نفســـها. وقد طعنت هيئة الدفاع فـــي هذا القرار.

فـــي 20 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2023، أكـــدت غرفة التحقيق في محكمة الاســـتئناف بباريس وجـــود أدلة كافية 
علـــى ضلـــوع مجـــدي نعمة فـــي جريمة حـــرب تتعلق بتجنيـــد الأطفال وعلـــى انتمائـــه لجماعة أُنشـــئت لارتكاب 

حرب. جرائم 

ومـــع أن القضـــاة لم يشـــككوا في مســـؤولية جيـــش الإسلام عن ارتـــكاب الجرائم الأخرى، إلا أنهم اســـتبعدوا 
ثلاث تهـــم أخـــرى وجهـــت إلـــى نعمة، وهـــي التواطؤ فـــي الإخفاء القســـري، والتواطـــؤ في جرائم حرب تشـــمل 

محاكمـــة مجـــدي نعمـــة أمـــام محكمـــة باريـــس الجنائيـــة بتهمـــة التواطـــؤ فـــي 
 ارتـــكاب جرائـــم حـــرب والانتمـــاء لفصيـــل شُُـــكل للتحضيـــر لارتـــكاب جرائـــم حرب
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القتـــل العمد، والتســـبب في معاناة جســـدية أو نفســـية جســـيمة، والهجمـــات المتعمدة علـــى المدنيين.

وبخصـــوص تهمـــة الإخفـــاء القســـري، أشـــارت المحكمة إلـــى أن »المعلومات والشـــهادات العديـــدة التي تم 
جمعهـــا توضـــح أن جماعـــة جيـــش الإسلام مســـؤولة عن اختفـــاء المدافعيـــن الأربعة عن حقوق الإنســـان«، 
إلا أن القضـــاة اعتبـــروا أن الشـــرط القانونـــي لكـــون الجناة »جهة رســـمية أو أفـــراداً يعملـــون بتفويض أو دعم 
أو رضـــى مـــن الدولـــة«، وفقـــاً لاتفاقيـــة الأمم المتحدة بشـــأن الاختفـــاء القســـري، لا ينطبق علـــى حالة جماعة 

الإسلام جيش 

وبالتالـــي، فـــإن مجـــدي نعمـــة ســـيُحاكم بتهمـــة التواطـــؤ فـــي جريمـــة حـــرب تتعلـــق بتجنيـــد الأطفـــال 
والانتمـــاء لجماعـــة أنُشـــئت للتحضيـــر لارتـــكاب جرائـــم حـــرب

لماذا رفعت القضية في فرنسا وليس في سوريا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

علـــى الرغـــم مـــن حجم وخطـــورة الجرائـــم المرتكبة في ســـوريا منذ القمع الوحشـــي للحراك الشـــعبي في آذار/
مـــارس 2011، فـــإن ســـبل العدالة أمـــام الضحايا وعائلاتهـــم ظلت محدودة لفتـــرة طويلة.

إذ لم تصادق ســـوريا على نظام روما الأساســـي، ورغم محاولات إحالة الملف الســـوري إلى المحكمة الجنائية 
الدولية عبر مجلس الأمن، فإن اســـتخدام روســـيا والصين المتكرر لحـــق النقض حال دون ذلك

ومـــع تعـــذر الوصول إلى المحكمـــة الجنائية الدولية، وعدم وجـــود آفاق حقيقية لتحقيق العدالة داخل ســـوريا، 
لجـــأ الضحايـــا إلـــى دول أخـــرى مثـــل ألمانيـــا والســـويد وفرنســـا وإســـبانيا، بناء علـــى مبـــدأ »الولايـــة القضائية 
الممتـــدة خـــارج الإقليـــم أو الولايـــة القضائيـــة العالميـــة«، لفتـــح تحقيقـــات فـــي جرائـــم الحـــرب والجرائـــم ضد 

الإنسانية

وفـــي قضيـــة مجـــدي نعمـــة، لم يتمكـــن الضحايا مـــن التوجـــه إلى المحاكـــم الســـورية، فلجؤوا إلى الســـلطات 
القضائيـــة الفرنســـية. وقد قامت منظمات المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبيـــر، والفدرالية الدولية لحقوق 

الإنســـان، ورابطـــة حقوق الإنســـان الفرنســـية، بدعمهم ومرافقتهم في هـــذه العملية

وبعـــد قرابـــة 54 عامـــاً مـــن القمع في ظل حكم عائلة الأســـد، فتح ســـقوط بشـــار الأســـد في 8 كانـــون الأول/
ديســـمبر 2024 آفاقـــاً جديـــدة للعدالـــة فـــي ســـوريا. ومـــع ذلـــك، لا يمكـــن تحقيـــق هـــذه العدالـــة إلا بإنشـــاء 
مؤسســـات قضائيـــة مســـتقلة ومســـتقرة، واعتماد إطـــار قانوني يتوافق مـــع القانون الدولـــي ويضمن الحق 

فـــي محاكمـــة عادلـــة. وهو مـــا يطالب بـــه المجتمـــع المدني الســـوري أيضاً

وينبغـــي أن تكـــون هذه المؤسســـات جزءاً من عمليـــة عدالة انتقالية شـــاملة تعالج الانتهـــاكات المرتكبة من 
جميـــع أطـــراف النزاع، وتوفر ســـبل الإنصـــاف والتعويض للضحايـــا لمنع تكرار الانتهاكات في المســـتقبل

ما هي المعايير المطبقة في فرنسا لبدء التحقيقات في الجرائم المرتكبة في سوريا؟

تتمتـــع المحاكم الفرنســـية عـــادة بالاختصاص القضائي بشـــأن الأفعـــال المرتكبة على الأراضي الفرنســـية أو 
مـــن قبل مواطن فرنســـي أو ضد مواطن فرنســـي فـــي الخارج.

لكـــن فيمـــا يخـــص »الجرائم الدوليـــة« )كالإبـــادة الجماعية والجرائـــم ضد الإنســـانية وجرائم الحـــرب والتعذيب 
والإخفاء القســـري(، فقد اعتمد المشـــرع الفرنســـي قوانين تتيح للضحايا التماس العدالة في فرنســـا عندما 

يتعذر ذلك فـــي بلدانهم.

وفيمـــا يتعلـــق بالجرائـــم المرتكبـــة فـــي الخـــارج، اعتمـــد البرلمان الفرنســـي فـــي 9 آب/أغســـطس 2010 قانوناً 
يدمـــج نظـــام رومـــا الأساســـي في القانـــون الفرنســـي. وقد تـــم تعديله لاحقـــاً فـــي آذار/مارس 2019 وتشـــرين 
الثاني/نوفمبـــر 2023، بحيـــث يمنـــح المحاكـــم الفرنســـية صلاحيـــة مقاضـــاة مرتكبـــي هـــذه الجرائـــم إذا توفرت 

التالية الشـــروط 

إقامة المشتبه به في فرنسا	 

عدم خضوع المشتبه به لطلب تسليم أو محاكمة من محكمة دولية أو وطنية أخرى	 

لا يمكن بدء الملاحقات القضائية إلا بطلب من الادعاء العام الفرنسي	 

وقـــد أُلغـــي شـــرط »التجريم المزدوج« بالنســـبة لجريمة الإبـــادة عـــام 2019، ولجرائم الحـــرب والجرائم ضد 	 
الإنســـانية عام 2023

وفـــي 1 كانـــون الثاني/ينايـــر 2012، أُنشـــئت وحـــدة متخصصة فـــي باريس للتحقيق فـــي الجرائم ضد الإنســـانية 
وجرائـــم الحـــرب، وتضـــم خمســـة مدعيـــن عاميـــن وثلاثـــة قضـــاة تحقيـــق مســـتقلين وفريقـــاً مـــن المحققين 
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المتخصصيـــن. حاليـــاً، تجـــري هـــذه الوحـــدة 85 تحقيقـــاً أولياً و79 تحقيقـــاً قضائياً بشـــأن جرائم دوليـــة ارتكبت 
خـــارج الأراضـــي الفرنســـية، مـــن بينها نحـــو 10 قضايـــا تتعلق بجرائـــم ارتُكبت في ســـوريا

كيف ستُجرى المحاكمة في فرنسا؟

ســـيُحاكم مجدي نعمة أمام المحكمة الجنائية في باريس بين 29 نيســـان/أبريل و26 أيار/مايو 2025. ســـتتألف 
المحكمـــة من ثلاثة قضاة وســـتة محلفين يتم اختيارهم بالقرعة مـــن القوائم الانتخابية

ستكون المحاكمة علنية. وستستمع المحكمة إلى أطراف القضية والشهود خلال الجلسات

وفي ختام المحاكمة، سينســـحب المحلفون للمداولة، وســـيتم إعلان الحكم في اليوم نفســـه. ويواجه مجدي 
نعمة حكماً بالســـجن لمدة عشرين عاماً




